
المواطن العراقي بين سياسات بلده النقدية
يكي وقرارات الفيدرالي الأمر

, فبراير  | كتبه فاتن يوسف

أزمــة جديــدة يواجههــا المــواطن العــراقي المثقــل بــالهموم، وهــذه المــرة تتعلــق بســعر صرف الــدولار، إذ
تراجعــت قيمــة الــدينار العــراقي منــذ ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي مــن  دينــارًا مقابــل الــدولار

الواحد، حتى وصلت إلى  دينارًا.

تذبذُب انعكس على أسعار المواد الأساسية في الأسواق، وفرض موجة غلاء لا تقوى معظم طبقات
المجتمع على مواجهتها، لا سيما الفقيرة والمتوسطة منها، حيث تعددت أسباب تذبذب سعر صرف
الــدولار في العــراق، لكــن الخــاسر الأكــبر هــو المــواطن، فالأســباب الحقيقيــة لهــذه الأزمــة تأرجحــت بين
الفساد الذي يعاني منه العراق منذ سنوات، وفقدان الحكومة سيطرتها على سوق العملة، وتهريب

الدولار خا العراق.

رأت السلطات العراقية أن احتكار الدولار من قبل عصابات تسيطر على سوق العملة هو السبب
الــرئيسي لتذبــذب ســعر صرف الــدولار، ونفّــذت إثــر ذلــك حملــة اعتقــالات طــالت العــشرات ممّــن

وصفتهم بالمضاربين وتجّار العملة.
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لكـنّ المسـؤولين الأمـريكيين كـان لهـم رأي آخـر، إذ علّلـوا ارتفـاع الـدولار في العـراق بالسـياسة الجديـدة
التي اتبّعتها وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي تجاهه، بهدف وقف الاستيلاء غير القانوني
ــواجه ــران ودول أخــرى ت ــة لمصــلحة إي ــة العراقي ي ــذي تقــوم به بعــض المصــارف التجار ــدولار ال ــى ال عل

عقوبات.

كثر حزمًا على التعاملات البنكية العراقية منذ نوفمبر/ إذ باشر الاحتياطي الفيدرالي بفرض ضوابط أ
تشريـن الثـاني ، وحظـر إثرهـا % مـن تحـويلات الـدولار اليوميـة للعـراق، بسـبب عـدم كفايـة
المعلومات الخاصة بوجهات الأموال وغموض اتسّمت به بعض البيانات المتعلقة بعمليات التحويل،
يارة رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إلى الولايات المتحدة، لبحثها وهي إجراءات قد تسرعّ موعد ز

والعمل على تخفيفها.

اضطرابـات اقتصاديـة غلّفتهـا الحكومـة بوعـود خفـض سـعر الصرف، والعـودة بـه إلى السـعر الأول، في
محاولــة لامتصــاص غضــب الشــا الــذي بــدت عليــه علامــات الغليــان، مــا يهــدد بعــودة العــراق إلى

مشهد الاحتجاجات والمواجهات وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

الأزمة المعيشية وتبعاتها
بعد أشهر من تسلم رئيس الحكومة محمد السوداني منصبه واتخاذه عددًا من الإجراءات التي وصفها
بالإصلاحية، مثل تثبيت عقود عدد الموظفين، وكشف عدد من صفقات الفساد، ظهرت أزمة جديدة
قد لا يقوى على حلّها، إذ بدأ سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالارتفاع، وانعكس على أسعار السلع

وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يتقاضى معظمهم رواتبهم بالدينار العراقي.

ؤ مـن لـديه لم تقتصر أزمـة المـواطنين علـى ارتفـاع أسـعار السـلع، بـل تسـبّب ارتفـاع سـعر الـدولار في تلكـ
التزامــات مــدفوعات بالــدولار عــن ســدادها، منهــا أقســاط المنــازل والســيارات إضافــة إلى الالتزامــات
المرتبطة بخا العراق، منها أقساط الجامعات للطلبة العراقيين الذين يدرسون في جامعات أجنبية.

تذبذُب أسعار العملة الأجنبية في العراق لم تطل أضراره المستهلك فقط، بل
تهدّد مصالح تجار الجملة وأصحاب رؤوس الأموال

ارتفاع الأسعار الأخير وعجز المواطن عن تلبية احتياجاته، سيفاقمان المشاكل الاجتماعية التي يواجهها
العراق منذ سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية، إذ سجّل العراق  حالة انتحار خلال العام المنصرم

وفق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

كما تجاوزت حالات الطلاق خلال النصف الأول من العام الماضي الـ  ألف حالة، سجّلت بغداد
النسبة الأعلى منها، وكان السبب الأول لهذه الظاهرة الضائقة المادية التي تعيشها فئة الشباب، لا



سيما مع انتشار البطالة بشكل كبير وعجز الدولة عن حلّ هذه المشكلة التي تعتبرَ ليست جديدة
العهد.

تحديات اجتماعية أخرى يواجهها المجتمع العراقي بسبب انتشار الفقر، إذ تفشّت ظاهرة بيع الأعضاء
ير للشرطــة العراقيــة البشريــة وصــل علــى إثرهــا ســعر الكليــة إلى  آلاف دولار أمريــكي، وكشفــت تقــار
اختفاء  طفلاً خلال الأشهر العشرة الأولى لعام ، يرجّح أن يكونوا ضحايا لعصابات الإتجار

بالبشر.

هـذا بالإضافـة إلى ظـاهرة التسـول وعمالـة الأطفـال والاسـتغلال الجنسي، مشاكـل اجتماعيـة سـببها
الأزمــة الاقتصاديــة الــتي يشهــدها العــراق العــائم علــى أنهــار البــترول، إذ قفــزت صــادراته للنفــط خلال
العام الماضي إلى  مليار دولار، بزيادة % عن عام ، وهو العام الذي سجّل أعلى نسب

للفقر، في مفارقة لا تدلّ إلا على وجود فساد كبير ألقى المواطن العراقي إلى أحضان الفقر والتهميش.

ين والتجّار مخاوف المستثمر
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مشكلة قد تضع العراق على حافة الركود الاقتصادي،
حيـث بـدأ تجّـار كـبرى الأسـواق في العـراق بالحـديث عـن تراكـم السـلع الـتي يعتبرهـا المسـتهلك كماليـة،
وسط مخاوف من كسادها، بسبب خوف المواطنين من الإنفاق على هذه السلع وعدم مقدرتهم

على شراء المواد الأساسية التي تشهد أسعارها قفزات متتالية.

تذبذُب أسعار العملة الأجنبية في العراق لم تطل أضراره المستهلك فقط، بل تهدّد مصالح تجار الجملة
وأصــحاب رؤوس الأمــوال، مــا يهــدّد الآلاف مــن مــوظفي القطــاع الخــاص بخســارة وظــائفهم، وربمــا
ــوظفين بســبب الركــود ــة، فقــد يلجــأ المســتثمرون إلى الاســتغناء عــن بعــض الم يفــاقم ظــاهرة البطال

الاقتصادي الذي يهدد السوق، وعدم قدرتهم على دفع الرواتب.

لجأ عدد من التجار إلى الحد من بيع البضائع أو رفع أسعارها حتى إن اشتروها
بالسعر القديم للدولار، وذلك لحماية تجارتهم من تقلب سعر الصرف

احتمالات الركود الاقتصادي ليست التحدي الوحيد الذي يواجهه التجار، إذ تسبّب تذبذب أسعار
صرف الــدولار في ظهــور مشاكــل أخــرى مثــل حصــول هــؤلاء التجــار علــى العملــة الصــعبة لاســتكمال
يــة، إذ توقــف عــدد كــبير مــن مكــاتب الصيرفــة عــن بيــع وشراء الــدولار بســبب عــدم تعــاملاتهم التجار
ــبيع وشراء اســتقرار أســعاره، مــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى اســتقرار الســوق ومــدى ثقــة التجــار ب

بضائعهم.

كما لجأ عدد من التجار إلى الحد من بيع البضائع أو رفع أسعارها حتى إن اشتروها بالسعر القديم



للدولار، وذلك لحماية تجارتهم من تقلب سعر الصرف، وكل هذا ينعكس على المستهلك باختلاف
إمكانياته المادية، ويتسبّب في موجة غلاء لا تتمكنّ الحكومة من السيطرة عليها.

ومــن جــانب آخــر، ســيدفع اســتمرار تذبــذب أســعار صرف الــدولار بالتجّــار إلى تحميــل بضــائعهم الــتي
يســتوردونها هــامش هــذا التذبــذب لحمايــة أنفســهم مــن مخــاطر الخســائر، وهــي تكلفــة ســيتحمّلها

المواطن الذي لم تحاول الدولة تحسين دخله أو تقديم أي نوع من الدعم له.

ــم الــذي يــادة رواتــب المــوظفين، فهــذا الحــلّ سيزيــد مــن التضخ وحــتى إن لجــأت الحكومــة إلى خيــار ز
يادة بنسبة .% في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كما يتسبّب في موجة جديدة سجّل ز

من الغلاء، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وقد يدخلها نفقًا جديدًا.

الحديث يدور دومًا حول الاستيراد، وذلك بسبب اندثار قطاعَي الصناعة والزراعة في العراق، وربما
بشكــل متعمّــد، فــالأسواق العراقيــة غارقــة بمنتجــات مســتوردة علــى اختلاف أنواعهــا، رغــم امتلاك
العراق مصانع كبيرة تم إهمالها وإغلاقها، مثل مصانع التعليب والألبان وحتى الأدوية، إضافة إلى
ر وإهمال الدولة لهذا القطاع المهم، ما جعل إهمال الزراعة وهجرة الفلاحين إلى المدن بسبب التصح
العراق يعتمد بشكل كامل على الاستيراد الذي يعتمد بشكل أساسي على العملة الصعبة، لتكون

الأسواق العراقية رهينة لتقلباتها.

ر حجم استيراد العراق من تركيا خلال العام الماضي بـ . مليارات دولار، بينما أعلن مدير إذ يقد
عام الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر بان، أن استيراد العراق من السلع غير النفطية الإيرانية خلال الـ
 أشهر الأخيرة بحوالي  مليارات دولار، باستثناء صادرات الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء،
ووصـل اسـتيراد العـراق مـن الأردن خلال العـام المـاضي نحـو  مليـون دولار، ليحـل بالمرتبـة الثانيـة

عربيا في قائمة المستوردين من الأردن بعد المملكة العربية السعودية.

قرار إعفاء محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، من منصبه محاط بكثير
من الغموض، إذ أجرى مخيف عددًا من اللقاءات الرسمية في مكتبه حتى

اللحظات الأخيرة

الحلول التي تخ العراق من عنق الزجاجة تحتاج إلى قرارات قد لا تقوى الحكومة على اتخاذها،
لأنها ستضعها في مواجهة مباشرة مع صنّاع الأزمة المقرّبين من صنّاع القرار، فجميع الأزمات في هذا
البلد العربي تدور في فلك واحد، وهو الفساد وعجز الدولة عن اتخاذ قرارات مستقلة تخدم الصالح

العام.

فمــا يُســمّى بمــزاد العملــة يُــدار مــن قبــل شخصــيات متنفّــذه تملــك ســلطة قــد تطغــى علــى ســلطة
الدولة، ومن يدير عمليات تهريب الدولار إلى خا العراق هي شخصيات تملك نفوذ في الدولة لن
تتمكن الحكومة من مواجهتها، أما السيطرة على أسعار السوق ومنع التجار من احتكار البضائع أو
تسعيرها بشكل عشوائي فيحتاج إلى إجراءات حازمة، لا تتمكنّ السلطة من اتخاذها في ظلّ الفوضى



الأمنية والسياسية التي يعيشها العراق.

هـذه كلهـا عوامـل تحـرم المـواطن مـن فرصـة عـودة الأسـعار إلى سـابق عهـدها، هـذا إن لم يكـن مهـددًا
بموجة غلاء جديدة إذا استمرت قيمة العملة العراقية بالتراجع أمام الدولار الأمريكي.

إعادة تدوير الأزمات
بعــد مــرور عــامَين علــى إقــالته مــن منصــبه، يعــود اســم محــافظ البنــك المركــزي العــراقي الســابق، علــي
العلاق، إلى الواجهــة، وذلــك بعــد إعــادته إلى منصــبه مــن قبــل رئيــس الحكومــة محمد الســوداني، وســط

وعود قطعها العلاق بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه.

خطوة استفزت مشاعر العراقيين الغارقين في المشاكل المتعلقة بالفساد، إذ ارتبط اسم علي العلاق،
 ــة تلــف نحــو الــذي شغــل منصــب محــافظ البنــك المركــزي العــراقي في فــترة -، بقضي
مليارات دينار عراقي عام ، بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل البنك المركزي حيث كانت مخزنّة

تلك الأموال.

حادثـة تضـاف إلى قائمـة إخفاقـات وتُهـم تلاحـق العلاق خلال فـترة إدارتـه للبنـك المركـزي، لعـلّ أبرزهـا
قضية مستندات الاستيراد الوهمية التي تم بموجبها الحصول على العملة الصعبة من مزاد العملة
في البنك المركزي، دون أن تستورد الشركات التي وردت أسماؤها في مستندات الاستيراد أي مواد من

خا العراق.

قرار إعفاء محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، من منصبه محاط بكثير من الغموض، إذ أجرى
مخيف عددًا من اللقاءات الرسمية في مكتبه حتى اللحظات الأخيرة، ولم تكن هناك مؤشرات على
اســتقالته، كمــا أعلــن رئيــس الحكومــة محمد الســوداني أن مصــطفى مخيــف اســتقال بنــاءً علــى رغبتــه
يــره، كــونه منصــبًا الشخصــية، لكــن يبقــى قــرار تعيين علــي العلاق يحتــاج إلى عرضــه علــى البرلمــان وتمر

خاضعًا لمعايير ما يُسمّى بالدرجات الخاصة، وهو بذلك سيتخذ بُعدًا سياسيا.

تغيير محافظ البنك المركزي لا يبعث بالتفاؤل بالنسبة إلى خبراء الاقتصاد، الذين علّلوا ارتفاع سعر
الدولار في العراق باستحداث منصة تحويل الدولار، إذ يتعينّ على المصارف العراقية تقديم التحويلات
إلى البنك المركزي عبر المنصة الجديدة لتتم مراجعتها، ومن ثم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،
وهو ما يعرَف بنظام السويفت الخاص بأحكام مراقبة غسيل الموال وتمويل الإرهاب، نظام جديد لم
تعتَد عليه المصارف العراقية وسبّب لها إرباكًا، وفي أحيان كثيرة تأخير عمليات التحويل، ما انعكس

على حركة العملة الصعبة في العراق وتذبذُبها.
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